
} طرابلس – تشـــير مواقف الأطـــراف الليبية 
المحســـوبة على المجلس الرئاسي الليبي إلى 
تراجـــع المجلس عـــن دعم إجـــراء الانتخابات 
خلال العام الحالي، وهو ما عكسته تصريحات 
سابقة للمستشار السياســـي لرئيس المجلس 
الطاهر الســـني الذي يدعو لإجراء الاســـتفتاء 

على الدستور أولا.
وأمام هذا التراجع، حثَّ الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق الليبيـــة فائز الســـراج على 
مســـاندة جهود المبعوث الأممي غسان سلامة 
لتحقيـــق التوافق وإجـــراء الانتخابات العامة 

خلال العام الجاري.
جاء ذلك في لقاء جمع السيســـي والسراج، 
الســـبت، علـــى هامش مشـــاركتهما فـــي القمة 
العربية الـ29، التي ستنطلق في مدينة الظهران 
السعودية الأحد، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيســـي على ”أهميـــة المضي قدما 
في جهود التسوية السياسية في ليبيا“.

ودعا الرئيس المصري، السراج إلى العمل 
علـــى مســـاندة المبعـــوث الأممي فـــي مهمته، 
واســـتكمال التوافق حـــول مختلـــف القضايا 
المعلقـــة، وإجـــراء الانتخابـــات خـــلال العام 

الجاري.
كما دعـــا السيســـي الأطـــراف الليبية إلى 
”إعـــلاء المصلحة الوطنية العليا والاســـتقرار 
في بلادهم فوق كل المصالح الضيقة، والتركيز 
علـــى إعـــادة بناء مؤسســـات الدولـــة وإجراء 

الانتخابات خلال العام الجاري“.

ومن المرتقـــب إجراء انتخابـــات برلمانية 
ورئاسية قبل نهاية 2018 في ليبيا، وفق خارطة 
طريـــق للأمـــم المتحدة، تشـــمل أيضـــا إقرار 

دستور وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وكان السراج أول من دعا لإجراء انتخابات 
تشـــريعية ورئاســـية تنهـــي حالـــة الانقســـام 
السياسي الذي عجزت المفاوضات عن إنهائه.

وطرح الســـراج في يوليو الماضي خارطة 

تضمنت  طريق للخروج ممـــا وصفه بـ“الأزمة“ 
إجراء انتخابات رئاســـية وبرلمانية مشـــتركة 
في شهر مارس 2018، والإعلان عن وقف جميع 
أعمـــال القتال، إلا ما يخـــص مكافحة الإرهاب. 
كما اشتملت الخطة على تشكيل لجان مشتركة 
من مجلـــس النـــواب ومجلـــس الدولـــة للبدء 
في دمج مؤسســـات الدولة المنقســـمة وفصل 

الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات.

واعتبرت التصريحات الصادرة عن الطاهر 
الســـني التي أعـــرب فيها عن رفضهـــم إجراء 
الانتخابات قبل إصدار الدســـتور، تراجعا عن 
دعم إجراء الانتخابات هذا العام وذلك نظرا لما 
ستستغرقه عملية الاستفتاء على الدستور من 
وقت. ويتطلب إجراء الاستفتاء إصدار مجلس 

النواب لقانون لم يبدأ مناقشته بعد.
ولا يلقى مشـــروع الدســـتور الـــذي أعلنت 
هيئـــة الســـتين يوليـــو الماضـــي الانتهاء من 
كتابتـــه إجماعا داخل الأوســـاط الليبية، حيث 
عبـــرت العديـــد مـــن الأطـــراف عـــن رفضها له 
كأنصـــار الفيدرالية في إقليم برقة والتبو وهو 
ما يهدد بســـقوطه خاصة في صـــورة ما تمت 

عملية الاستفتاء وفقا للأقاليم.
ويتســـق موقـــف المجلـــس الرئاســـي مع 
مواقف تيار الإســـلام السياسي وبعض الدول 

كبريطانيا وإيطاليا.
وقال رئيس هيئة الانتخابات خالد السائح 
إنـــه على جميع الـــدول والمنظمات دعم إجراء 
انتخابـــات إذا كانت ترى فعلا أن الأزمة مردها 
صراع على الســـلطة. وأضـــاف في تصريحات 
”تصريحـــات  أن  ”المرصـــد“  موقـــع  نقلهـــا 
مســـؤولي بعـــض الدول توضـــح وجود رفض 

لإجراء الانتخابات التي تعد شأنا داخليا“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونســـون حذر من إجـــراء انتخابـــات مبكرة 
في ليبيـــا. وقال حينئذ ”ما لـــم تكن لتلك البلد 
حكومـــة فاعلـــة وموحـــدة، فســـيظل الليبيون 

يعانون معاناة شديدة“.

} نواكشــوط – أعلن حــــزب الاتحاد من أجل 
الجمهوريــــة الحاكــــم فــــي موريتانيــــا وقف 
كافة أشــــكال التفاوض مــــع المنتدى الوطني 

للديمقراطية والوحدة المعارض.
ونشــــر رئيــــس الحزب ســــيدي محمد ولد 
محــــم تغريدة على صفحتــــه بموقع التواصل 
الاجتماعي تويتر، قائلا إن ”مســــار التفاوض 
الســــري مع منتدى المعارضة توقف بانتهاء 
آخــــر اجتماع بيــــن الأغلبيــــة والمنتدى فجر 

الأحد“.
وقــــال ولد محم ”بعد أن اتفقنا ودخلنا في 
إجــــراءات التوقيع على الاتفــــاق قامت جهات 
في المنتدى بنشر بعض بنوده بشكل مشوه، 

مما دفع وفد المنتدى للتراجع“.

وتضاربـــت الأنبـــاء الأيـــام الماضية حول 
وجود اتفاق ســـري بين الأغلبيـــة والمعارضة 
يســـمح  مـــا  وهـــو  للانتخابـــات،  المقاطعـــة 
بمشـــاركتها ويمنحهـــا التمثيـــل فـــي اللجنة 
المســـتقلة للانتخابـــات وضمانات بشـــفافية 
الانتخابـــات البلديـــة والبرلمانيـــة والجهوية 

والرئاسية.
وأقرت الأســـبوع الماضي لجنة مشـــتركة 
بين الأكثرية الحاكمة والمعارضة آلية توافقية 
مـــن ثمانية أشـــخاص لتعيين أعضـــاء اللجنة 
المســـتقلة للانتخابات المزمع إعادة تشكيلها 

للإشراف على الانتخابات القادمة.
وقالـــت مصـــادر من داخـــل لجنـــة متابعة 
مخرجـــات الحـــوار السياســـي بين الســـلطة 

والمعارضـــة، إن الآليـــة ضمت أربعـــة أعضاء 
يمثلـــون أحـــزاب الأكثرية المؤيـــدة للحكومة، 

وأربعة يمثلون أحزاب المعارضة المحاورة.
وحســـب المصادر، عهد إلـــى أعضاء الآلية 
باقتـــراح 21 شـــخصية لعضويـــة اللجنة ليتم 
عرضهـــا علـــى الاجتمـــاع الموســـع لأحـــزاب 
الأكثريـــة والمعارضة وفي حال تم الاتفاق على 
11 عضوا للجنة الحكماء التي تتولى الإشراف 
علـــى اللجنـــة وإدارتها يتم رفعهـــا إلى رئيس 
الجمهورية للتصديق عليها وإصدار مراســـيم 

التعيين.
وأوضحـــت المصـــادر أنـــه في حـــال عدم 
الاتفـــاق بيـــن الأطـــراف المشـــاركة فـــي لجنة 
الحوار يتم رفع أســـماء 22 شـــخصية مقترحة 

إلـــى رئيـــس الجمهورية ليختار مـــن بينها 11 
شخصا لعضوية اللجنة المستقلة للانتخابات.

ومن المقرر أن تشـــهد موريتانيا انتخابات 
بلديـــة وتشـــريعية وجهوية قبل نهايـــة العام 

الحالي وانتخابات رئاسية في 2019. 
وحـــذرت المعارضـــة ينايـــر الماضـــي من 
”انفجـــار وشـــيك للأوضـــاع جراء سياســـات 
الرئيس محمـــد ولد عبدالعزيـــز، وأن الانتقال 
المتوقع للســـلطة سنة 2019 ســـيتم في ظروف 
معقدة بفعـــل الجفاف والفقر وتراجع الحريات 
بموريتانيـــا“. ودعـــت لتهيئة الأجـــواء العامة 
للانتقال الســـلمي ســـنة 2019 من خلال تعزيز 
الوحدة الداخلية للمعارضـــة والمحافظة على 

وحدة الشعب والعمل من أجل فرض التغيير.

 

صابر بليدي

} الجزائــر - عجـــز أحمـــد أويحيـــى رئيس 
الحكومـــة عـــن تمريـــر رســـائل الســـلطة إلى 
الجزائرييـــن، خاصة فـــي ظل حالـــة الغليان 
الاجتماعي والغموض السياســـي الذي يخيم 

على البلاد في السنوات الأخيرة.
وظهـــر أويحيـــى خـــلال نـــدوة صحافية 
الســـبت، رهين التجاذبات الحـــادة بين أركان 
الســـلطة، حيث اكتفى بـ“الترحيب باستمرار 
الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة في الســـلطة“، 
في اشارة إلى تصاعد دعوات الترشيح لولاية 
رئاسية خامســـة، ولم يتبن موقفا حاسما كما 
فعل خصمـــه في حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكـــم، جمال ولـــد عباس المبـــادر بالعهدة 

الخامسة.
وتكرس حالة التردد وضع أويحيى الهش 
فـــي معادلـــة الســـلطة، وتبقي الاســـتفهامات 
مطروحة حول موقفه من الاستحقاق الرئاسي، 
وما يترتـــب عليه من تبعات، رغـــم إفلاته في 

التعديل الحكومي الأخير من التنحية.
ورغم نفيه لوجود أي خلاف بين الحكومة 
ومؤسسة الرئاسة، وتأكيده على ثقة الرئيس 
بوتفليقة في شـــخصه، من خـــلال إبقائه على 
رأس الحكومـــة في التعديل الـــوزاري الأخير، 
إلا أن أويحيـــى لم يقـــدم تبريرات عن خلفيات 
تواريـــه عن الأنظار في الأحـــداث الأخيرة، ولا 
عـــن الغياب الواضح للتنســـيق بيـــن مواقف 
وتصريحـــات وزراء حكومتـــه فـــي عـــدد من 

الملفات والقضايا.
ولفـــت إلـــى أن بعض الدوائر السياســـية 
والإعلاميـــة عملت علـــى الضغـــط عليه وبث 

الشـــائعات، رغم أنها تدرك أن مســـألة تعيين 
أو تنحية رئيـــس الحكومة هي من صلاحيات 
رئيس الجمهورية وحده، في إشارة إلى حزب 

جبهة التحرير.
ودافع أويحيى بشـــدة عـــن حكومته للرد 
على اتهامات أطلقتها المعارضة السياســـية، 
حـــول ”غيابها عن الميدان وعـــدم تفاعلها مع 
الحراك الاجتماعي المتنامي في البلاد، وحتى 
عـــن الحادث المأســـاوي للطائرة العســـكرية 
المنكوبـــة، حيث شـــدد علـــى تعاطـــي وزارة 
الدفـــاع الوطني مع الحادث ومع الرأي العام“ 

ومع أسر الضحايا.
ولم تســـلم الحكومة مـــن انتقادات الطبقة 
السياســـية خاصـــة بعـــد غيابها عـــن حادث 
الطائـــرة المأســـاوي، أو عن تبعـــات أحداث 
العنـــف الرياضي وضحايـــا التقلبات الجوية 
الأخيرة، حيـــث أفضت مباراة كرة قدم بمدينة 
قسنطينة إلى ســـقوط ضحايا والعشرات من 
الجرحـــى، كما أدت التقلبات الجوية إلى وفاة 

أربعة أشخاص وتسجيل خسائر جسيمة.
ولقيـــت تصريحـــات أويحيـــى المتعلقـــة 
بقطاع الصحة استهجانا واسعا لدى الأطباء 

الذين اتهموه بمغالطة الرأي العام.
واتهم القيادي في التنســـيقية المســـتقلة 
للأطبـــاء المقيميـــن محمـــد طايلـــب، رئيـــس 
الحكومة بممارسة التحريض الضمني عليهم، 
وتقديـــم معلومات مغلوطة للـــرأي العام حول 
الوضـــع الحقيقي لقطاع الصحـــة في البلاد، 
بالعمل على تجاوز الحقائق الميدانية، وفشل 
الحكومة فـــي النهـــوض بالقطـــاع ومعالجة 

مشاكله المادية والبشرية.
وأكـــد فـــي اتصـــال لـ“العـــرب“ أن ”أحمد 
أويحيـــى ما زال متمســـكا بمواقفـــه الحزبية 
والرسمية، وجدد رفضه للمطالب الاجتماعية 
والمهنية الشـــرعية المرفوعة منذ عدة أشهر، 
مع تبرئـــة حكومته من الوضع الـــذي آل إليه 

القطاع في السنوات الأخيرة“.
وكان أويحيى في نـــدوة صحفية قد حمّل 
الحركة الاحتجاجية والإضرابات التي يشنها 

منذ عدة أشـــهر الأطباء المقيمون مســـؤولية 
الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة، ودافع عما 
أســـماه مصالح الدولة وحقوق المواطنين في 
العـــلاج والخدمات الصحية في مختلف ربوع 

البلاد.
والحـــوار  المشـــاورات  أن  إلـــى  ولفـــت 
مستمران بين الحكومة وفئة الأطباء، من أجل 
التوصل إلى أرضية توافق بين الطرفين، وأن 
وزارة الصحة لـــم تغلق أبواب الحوار، بهدف 
إنهـــاء حالة الانســـداد والعـــودة إلى الوضع 

الطبيعي.
وأضاف ”الخدمة العسكرية واجب وطني 
لجميـــع أبناء الشـــعب بمـــن فيهـــم الأطباء، 
والحكومة قدمـــت ضمانات للمعنيين، بخصم 

فتـــرة الخدمـــة العســـكرية من فتـــرة الخدمة 
المدنية، ولو تم التنازل عنها لشلت الخدمات 

الصحية في مناطق الجنوب والصحراء“.
وهـــو التصريـــح الـــذي رد عليـــه قيـــادي 
تنســـيقية الأطبـــاء المقيمين، بالقول ”شـــلل 
الخدمـــات الصحيـــة في الجنـــوب والمناطق 
الصحراوية ســـببه الافتقاد إلـــى الإمكانيات 
(الافتقـــاد  وليـــس  والتجهيـــزات  والمرافـــق 
إلى) العنصـــر البشـــري، لأن الطواقم الطبية 

متوفرة“.
ليســـوا  الجنـــوب  ســـكان  أن  واعتبـــر 
جزائريين من الدرجة الثانية، حتى يستفيدوا 
مـــن الخدمات الصحية والعلاجية، بواســـطة 
كغيرهـــم  حقهـــم  ومـــن  المدنيـــة،  الخدمـــة 

مـــن الجزائرييـــن الاســـتفادة مـــن المرافـــق 
والإمكانيات المادية والبشـــرية كما هو الشأن 

في باقي ربوع البلاد.
وأضـــاف ”رئيس الوزراء مـــا زال يمارس 
الخطاب الشـــعبوي، لأن الأطبـــاء المقيمين لم 
يطلبـــوا الإعفاء مـــن الخدمة العســـكرية كما 
روج لـــه فـــي النـــدوة الصحفية، بـــل طالبوا 
بمراعاة بعض الحالات الاســـتثنائية، كما هو 
الشأن بالنســـبة للفئات الاجتماعية والمهنية 
الأخرى“. وشـــدد علـــى أن المعنيين ينتظرون 
والانشـــغالات  بالمشـــاكل  حكوميـــا  تكفـــلا 
صحفيـــة  تصريحـــات  وليـــس  المرفوعـــة، 
متحاملـــة، تنطوي علـــى رســـائل تحريضية 

للرأي العام على الأطباء المقيمين.
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أويحيى يفشل في بيع خطاب الحكومة للرأي العام
[ استمرار الغموض بشأن مشروع الولاية الخامسة لبوتفليقة  [ الأطباء الجزائريون يتهمون رئيس الحكومة بتأليب الرأي العام ضدهم

ــــــرأي العام الجزائري  ــــــس الحكومة الجزائرية أحمــــــد أويحيى في إقناع ال ــــــم ينجح رئي ل
بخطاب الســــــلطة وهو ما تعكسه مســــــارعة الأطباء إلى الرد على تصريحاته الواردة في 
الندوة الصحافية التي خصصها لعرض حصيلة حكومته في السداسي الأول، ما يكرس 

استمرار التجاذب بينهم وبين الحكومة.

أخبار
{الانتخابات المحلية تشـــكل نقطة تاريخية في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وخطوة 

حاسمة جديدة نحو تحقيق الديمقراطية التشاركية}.

دانيال روبنشتين
سفير الولايات المتحدة في تونس

{من الضروري القضاء على ظاهرة الإرهاب التي عانت منها ليبيا طيلة الســـنوات الماضية، ولم 

تكن في يوم من الأيام جزءا من التركيبة الاجتماعية للبلاد}.

أحمد امعيتيق
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

رئيـــس الحكومة الجزائرية يتغاضى 

عـــن تقصيـــر الســـلطة فـــي مجال 

الصحـــة ويحمل الأطبـــاء المضربين 

مسؤولية تردي الوضع الصحي

◄

فشل المفاوضات السرية بين السلطة والمعارضة الموريتانية

بوادر تراجع المجلس الرئاسي الليبي عن دعم إجراء الانتخابات

أويحيى يذكي الأزمة الاجتماعية

القرار النهائي بيد الليبيين

عت جمعية ”أيادي الخير“  ◄ وزَّ
للأعمال الخيرية بطرابلس الأحد،  

مساعدات غذائية للعائلات المحتاجة 
من ذوي الدخل المحدود والأرامل 

في مدينة سرت الليبية، بتمويل من 
برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم 

المتحدة.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد 
إن مفرزة للجيش ألقت القبض على 
ثلاثة إرهابيين ببرج باجي مختار، 

بمحافظة أدرار.

◄ قتل جندي من الخوذ الزرقاء في 
مالي في هجوم على معسكر لقوة 

”مينوسما“ في تمبكتو (شمال)، أدى 
أيضا إلى سقوط نحو عشرة جرحى.

◄ أكد محمد الطاهر سيالة وزير 
الخارجية بحكومة الوفاق الليبية 

المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، 
وجود مشروع قرار أمام القادة العرب 

في السعودية لدعم الحل السياسي 
في ليبيا، مشيرا إلى أن التدخلات 

الخارجية الكثيرة هي المسؤول الأول 
عن ضرب الاستقرار في ليبيا.

◄ أوقفت قوات الأمن المغربية، 
الأحد، 80 مهاجرا أفريقيا كانوا 
يستعدون للإبحار إلى إسبانيا 

بطريقة غير شرعية، وفق مسؤول 
أمني مغربي.

◄ قال الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط، الأحد، 

إن الأزمات والصراعات السياسية 
والعسكرية التي تشهدها ليبيا تؤثر 

سلبا على الأمن القومي العربي.

◄ دعا الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل، الحكومة إلى تقديم 

قائمة المؤسسات العمومية التي 
تسعى إلى التفويت فيها للرأي العام، 
متهما إياها بالسعي إلى التفويت في 
الشركات المربحة عوضا عن الشركات 

التي تمر بصعوبات مالية.
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